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 01المحاضرة/

ذا كان القانون في كتلته  تعكس العقوبة في نشأ تها وفي تطورها المراحل الرئيس ية لتطور القانون ذاته، فاإ

ن العقوبة تعد بحق مرآ ة عاكسة لذلك القانون وقد مرت العقوبة  .( )ليس سوى نتائج ل وضاع مكانه وزمانه، فاإ

منذ القرن السابع عشر ق بمراحل متعددة من التطور واختلف حالها كثيرا عما كانت عليه قديما، وتتمثل 

مظاهر هذا التطور الذي لحق بالعقوبة في العصر الحديث في جانبين: يتمثل الجانب ال ول في التطور الذي 

آ سلوب  يتمثل بالتطور الذي لحق بالعقوبة من حيثلحق بالعقوبة من حيث تحديدها، آ ما الجانب الثاني ف 

 . تنفيذها

وقد كان هذا التطور الذي لحق بالعقوبة بسبب تطور الفكر الفلسفي في العصور الوسطى، حيث آ ن 

ذا كان قانون  هناك ارتباطا وثيقا بين الس ياسة الجنائية وبين الفكر الس ياسي والفلسفي السائد في المجتمع، فاإ

ن آ قصى درجات الحماية التشريعية للقيم والمصالح الاجتماعية من وجهة نظر المشرع الوضعي؛ فم العقوبات يمثل

ية الطبيعي آ ن يتأ ثر في س ياس ته الجنائية وفي آ سلوبه في حل المشأكل المختلفة بال فكار الفلسفية والس ياس  

 . التي تقوم عليها الدولة

لى ثورة قانونية وفلسفية وحقوقية في القرن الثامن عشر توج بمبدآ  تفريد العقاب،  وقد آ دى هذا التطور اإ

ل مع ريمون سالي عام  من خلال دروس قدمها لطلبة الكلية ال هلية  1898مع العلم آ ن هذه التسمية لم تظهر اإ

نت تعاني المبدآ  بسبب القصور الذي كا الحرة للعلوم الاجتماعية تحت عنوان"تفريد العقوبة"، وقد ظهر هذا

منه المدرسة التقليدية " نشأ ت هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على آ يدي دعاتها 



لى حد تعارضت  "بكاريا، فويرباخ وبنتام"، وقد جاءت بسب القسوة الشديدة التي تميزت فيها العقوبات اإ

في بعض  طة الواسعة التي كان يتمتع بها القضاء والتي بلغت حد التجريمفيه مع الكرامة البشرية، وكذلك السل

 :ال حيان، ولذلك جاءت بهدفين وهما

 .التخفيف من القسوة التي تميزت بها العقوبات حتى ذلك العهد •

قرار مبدآ  الشرعية.") (  • تحديد سلطة القاضي في آ ضيق نطاق للقضاء على تحكمه واستبداده، وذلك باإ

ل النطق بالعقوبة دون آ ي سلطة تقديريةآ ي آ ن ا  .لقاضي في ظلها عبارة عن آ داة في يد المشرع وليس له اإ

لى  غير آ نه وبسبب الانتقادات التي واجهت المدرسة التقليدية وخصوصا تحديد سلطة القاضي آ دت اإ

القرن التاسع  ظهور مدرسة جديدة "المدرسة التقليدية الجديدة آ و لنيوكلاس يكية"،"نشأ ت هذه المدرسة في

لى المدرسة التقليدية في ثوبها القديم ويعد "روسي،  عشر، وكان ذلك على آ ثر الانتقادات التي وجهت اإ

اورتلان،مولينيه وميتر ماير" من دعاتها، وقد امنوا بالمبادئ الرئيس ية التي انطلقت منها المدرسة التقليدية 

ين ولكن آ نكر آ قطاب هذه المدرسة مبدآ  المساواة المطلقة ب ال ولى ول س يما الغرض من العقوبة ومبدآ  الحرية،

ال فراد في العقوبة، آ ي يجب آ ن تكون العقوبة متناس بة مع جسامة الجريمة من ناحية، ومع ظروف الجاني 

من ناحية آ خرى، وفي هذا رفض واضح لمبدآ  العقوبة المتساوية الذي كان ينادي به آ نصار المدرسة التقليدية 

عطاء بعض الصلاحيات للقاضي، غير آ ن الثورة الكبرى كانت مع ظهور  ال ولى.") ( وقد طالب روادها باإ

المدرسة الوضعية" يعتبر الطبيب الشرعي، والعالم النفساني "لمبروزو" مؤسسا لهذه المدرسة الوضعية 

 ."رفالواالايطالية، وشاركه في ذلك العالم الجنائي والاجتماعي "فيري"، وكذلك القاضي والفقيه "ج



فمنذ ظهور الثورة العلمية في منتصف القرن التاسع عشر، اتجهت الس ياسة الجنائية منهجا جديدا قوامه 

الطابع العلمي التجريبي، وقد نشأ ت هذه المدرسة على آ نقاض آ فكار المدرسة التقليدية المنتقدة التي كانت 

لى الفعل الإجرامي بذاته، بينما اهتم آ نصار المدرسة  ن الصدارة في الوضعية بشخصية المجرم وكان لها مكاتنظر اإ

لى دعامتين وهما  :آ بحاثهم، وقد استندت اإ

 .فكرة الخطورة الإجرامية .1

 .فكرة التفريد العقابي .2

يلام  لى العقوبة، فبعدما كان الهدف منها اإ لى تغيير النظرة اإ وقد آ ثر هذا التطور الكبير في الفكر العقابي اإ

في ظل ال نظمة القديمة؛ آ صبح الهدف منها واضحا وسامٍ وهو الردع العام والردع الخاص  الجاني والقصاص منه

عطاء القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة  عادة تأ هيله، وهذا يتطلب اإ صلاح الجاني واإ لى اإ بالإضافة اإ

 .المناس بة لتحقق هدفها

الجنائية الحديثة،  هم خصائصها في التشريعاتومن المعروف، بل ومن المسلم به آ ن تفريد العقوبة يعتبر من آ  

ويعني ذلك آ ن تكون العقوبة متناس بة مع الجريمة؛ حيث آ ن هذا التناسب هو الذي يجعل من ال ولى جزاءً 

عادل للثانية، كما آ نه هو الذي يجعل العقوبة صالحةً لتحقيق ال غراض المراد تحقيقها منها، مثل الردع العام، 

ر  ضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن في النفس البشرية لكل فرد من آ عضاء المجتمع، ولقد والردع الخاص واإ

اس تقر الرآ ي ال ن على آ ن العقوبة المتناس بة هي تلك التي تتلاءم مع الخطورة آ و الجسامة المادية للجريمة، 

ورة الجاني ة خطتلك الخطورة التي يس تدل عليها من خلال ال ضرار التي ترتبت عليها، وكذلك مع درج

 .وظروفه المختلفة



وهذا ما عبر عنه بعض الفقه العربي بقوله آ ن "التفريد يجعل العقوبة من حيث نوعها ومقدارها وكيفية 

تنفيذها ملائمة لظروف من تفرض عليه، فتفريد العقاب هو تنويعه ليلائم حال كل فرد يراد عقابه، وآ ساس 

تكون  المحكوم عليه" ، فالعقوبة ل ينبغي آ ن تطبق عبثا، فلا بد آ نهذه النظرية آ ن العقوبة وس يلة لإصلاح 

ذات مردودية، ولكي يتحقق هذا فالعقوبة ل ينبغي تحديها مس بقا بصورة دقيقة وصلبة، ول تنظيمها قانونا 

ليه باس تعمال س ياسة خاصة ملائمة للظروف  بطريقة ل تقبل التغيير ل ن الهدف منها فردي، يكون الوصول اإ

 .ليس عن طريق تطبيق قانون مجرد ل علم له بال نواع والحالت التي تعرض على القضاءو 

ص فالتفريد ل ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للس ياسة الجنائية حيث آ نه يتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة ن

نزالها على الواقعة الإجرامية، حيث تقوم سلطة القاضي باإ  اجها من قالبها خر عليها المشرع بصورة مجردة، واإ

شكالية كبرى وهي " التفاوت في توقيع العقوبة"، ويمكن تجس يد هذه المشكلة في  المجرد، ومن هنا ظهرت اإ

آ ن القاضي ل يوقع ذات العقوبة المنصوص عليها في النموذج التجريمي على كل من يرتكب ذات الجريمة، آ و 

لى طائفة واحبعبارة آ خرى ل توقع ذات العقوبة على كل من يرتكب ج دة مع تماثل ريمة من الجرائم التي تنتمي اإ

  الظروف العينية للجريمة والظروف الشخصية للجناة

والسلطة التقديرية للقاضي هي محور سير العدالة الجنائية، وهي ذات آ همية بالغة، وكنا نسمع عنها كثيرا 

ليها، آ و حتى تعريفولم نكن نجد لها شرحا يشفي الغليل آ و نظرية مس تفيضة يمكن الرجو  ا دقيقا يمكن ع اإ

ليه في بحث آ و دراسة  .الاعتماد عليه آ و الركون اإ

لى  ل آ نه لم يحظى بالقدر الكافي للدراسة , ويجب آ ن آ نوه اإ ورغم ال همية الكبيرة التي يكتس يها هذا الموضوع اإ

اضي ل يجب آ ن  آ ن القآ ن س ياسة تفريد العقاب ل يجب آ ن تؤثر على قاعدة الشرعية الشيء الذي يفهم على

لى تحكمية في يد  يتوفر على سلطات واسعة وغير محددة، وذلك حتى ل تتحول س ياسة تفريد العقاب اإ



لى تحقيق س ياسة تفريد  القاضي، لذا كان من اللازم وضع حدود لهذه السلطة يتمكن من خلالها القاضي اإ

 .العقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02المحاضرة/

 آ نواع التفريد

كشف التطور الحديث الذي لحق بالس ياسة الجنائية حديثا عن مبدآ  هام هو مبدآ  التناسب، ويتوجه 

يلام العقوبة الجنائية والجريمة التي  لى ضرورة مراعاة التناسب بين اإ لى المشرع، وينبه اإ مضمون هذا المبدآ  اإ

اواة الذي فعل ضد نظام عدم المستقررت لها هذه العقوبة) (، وظهر بموازاته مبدآ  المساواة في العقاب كرد 

لى عدم المساواة بين  اتسمت به الإدارة الجنائية في النظم القديمة، لكن المساواة في القانون الجنائي آ دت اإ

ختلاف النوع والسن  نه يختلف في الحقيقة باإ ن كان واحداً في الإسم، فاإ آ ناس مختلفين، ل ن العقاب واإ

 شكلية التي اتسم بها الاتجاه المحافظ كادت تقضي على المبررات التيوالظروف؛ وغير ذلك من ال حوال، فال 

آلة في تطبيقه للقانون بحرمانه من آ ي  لى مس توى ال من آ جلها نودي بمبدآ  الشرعية؛ وذلك بالهبوط بالقاضي اإ

 سلطة تقديرية، وهذا بطبيعة الحال، يضر بمبدآ  المساواة آ مام القانون الذي يتطلب بالضرورة آ ن يؤخذ في

الاعتبار التغيرات الإجتماعية للمصالح، وآ يضا الظروف الواقعية التي آ حاطت بارتكاب الجريمة) (، ومن ثم 

ن المساواة الحقيقية هي المساواة بين جميع الجناة في ال لم  .فاإ

ومن هنا ظهر التفريد للتعبير عن هذا المنطق الذي هو في الحقيقة عصب الس ياسة الجنائية، فالمعنى 

الحقيقي للمساواة هو تماثل العقوبة كلما تماثلت الظروف وال وضاع، ومن ثم فلا تعارض بين مبدآ  المساواة في 

يثة ولما كان تفريد العقوبة يحقق العدالة والمساواة، فقد آ خذت به النظم الجنائية الحد ،العقوبة ومبدآ  تفريدها

لى  لى مرحلة تنفيذ اعلى ثلاث مس تويات: ابتداء من المرحلة التشريعية اإ  .لعقوبةالمرحلة القضائية، ثم اإ

 



 التفريد التشريعي والتفريد التنفيذي

ل آ نه ل يس تطيع آ ن يحدد  ذا كان المشرع هو الذي يحدد العقوبة وفقا لمبدآ  شرعية الجرائم والعقوبات، اإ اإ

رتكاب عطاء القاضي بعض  كل الظروف التي آ حاطت الجاني وقت اإ الجريمة، فأ ن المشرع يعمل على اإ

دماج المجرم في المجتمع ـ مثلا آ ن يحدد للعقوبة حدين  عادة اإ الصلاحيات لختيار العقوبة المناس بة لتأ هيل واإ

 .وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي

صلاحه، والتنفيذ  قابي هو المرحلة التي العوبما آ ن الهدف ال صلي لختيار العقوبة هو تقويم سلوك المجرم واإ

 .يتحقق فيها الهدف من هذا الإختيار؛ ول يمكن تحقيق هذا الهدف ما لم تعمل السلطة التنفيذية على تحقيقه

وتقوم فكرة التفريد التنفيذي على آ ساس آ ن آ خطر عملية تؤثر في مسار حياة المجرم هي مرحلة تنفيذ 

ي، ولقد نبعت هذه العقوبة ومن خلالها يتحقق التفريد التنفيذعقوبته، لذا وجب تحقق التفريد بواسطة تنفيذ 

همال مرحلة تنفيذ العقوبة س تمرار التفريد العقابي الذي كان قاصراً على المشرع والقاضي؛ آ ي على اإ  .الفكرة من اإ

دارة عمومية شؤون تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المجرم، تعتبر هي م  نففي مرحلة التنفيذ الذي تتولى اإ

  . آ برز النظم العقابية الحديثة، وهو تفريد في المعاملة؛ آ ي تميز في معاملة المجرمين كل حسب سلوكه

 التفريد التشريعي

قبل الحديث عن تخفيف العقوبة والإعفاء منها على آ نها من آ شكال التفريد التشريعي، س نقوم بتحديد 

تشريعي، حيث  تعتبر من آ هم آ شكال التفريد ال مفهوم التفريد التشريعي والتحدث عن ظروف التشديد والتي

لى الجناية في بعض ال حيان، وهذه الظروف منصوص عليها بشكل محدد  آ ن ظروف التشديد تنقل الجنحة اإ

  . وحصري في القانون



آ وضحت دراسات علم الإجرام العديد من الواجبات التي تقع على عاتق المشرع عند تحديده لشق الجزاء 

نشاءه للجزاء تدرجه الجنائي من ا لقاعدة الجنائية، ومن آ هم تلك الواجبات ضرورة آ ن يراعي المشرع عند اإ

بحسب ظروف كل جاني، فيفترض تطبيق نص معين عقوبته آ شد آ و آ خف من العقوبة العادية المقررة لنفس 

ذا وقع في ظروف معينة، آ و من جناة محددين، مثل ظروف التشديد، وآ عذار التخفيف،  ال عذار و الفعل اإ

 .المعفية من العقاب

ويتمثل التفريد التشريعي آ ن يدخل المشرع في اعتباره عند وضع الجزاءات المقررة للجرائم المختلفة؛ ظروف 

 .الجريمة المرتكبة من ناحية، وظروف الجاني من ناحية آ خرى، آ و تدخل المشرع بغية تنظيم تفريد العقوبة

ة جزاءاً يد الذي يتوله المشرع ذاته محاولً به آ ن يجعل من العقوبويعرف التفريد التشريعي بأ نه: التفر 

متناس باً ومتلائماً مع الخطورة المادية للجريمة من ناحية، بما تتضمنه الجريمة من خطر على المجتمع، آ و ما يمكن 

ديده آ ن تحدث به من ضررٍ مع الظروف الشخصية للجاني الذي يمكن له آ ن يتوقعها آ و يتنبأ  بها وقت تح

 .للجريمة والعقوبة، آ ي لحظة وضع نص التجريم والعقاب، وذلك من ناحية ثانية

ل آ نه في كثير من الحالت  والمشرع هو الذي يحدد مبدئيا العقوبة تطبيقا لمبدآ  شرعية الجرائم والعقوبات، اإ

ذا كان وقت وضع النص التشريعي يقدر خطو  ة الجريمة؛ رل يس تطيع القيام بذلك بشكل حصري ومحدد، فاإ

ل آ نه على يقين بأ ن مرتكب هذه الجريمة ليس دائماً على هذه الدرجة من  ويحدد تبعاً لها العقوبة الملائمة، اإ

لى مجرم آ خر ارتكب  الخطورة الإجرامية، حيث آ ن ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة تختلف من مجرم اإ

بس آ و آ و السجن المؤبد في بعض الجنايات، والح  وغالبا ما يضع المشرع عقوبتين للفعل كالإعدام .نفس الجرم

الغرامة آ و كليهما في بعض الجنح، كما يضع المشرع عقوبة متراوحة بين حدين آ دنى وآ قصى, ويترك للقاضي 

 .سلطة تقديرية تتناسب وقائع الدعوى



رتكا بها، سواءً وحيث يرى المشرع في بعض الحالت آ ن العقوبة التي رصدها للجريمة ل تتلاءم مع ظروف اإ

ما تشديده،  ما تخفيف العقاب؛ واإ ما تعلق منها بالجريمة ذاتها آ و بمرتكبها، ويرى آ ن هذه الظروف تس تدعي اإ

فينص على ذلك، وقد يكون التخفيف آ و التشديد وجوبا؛ آ ي يلتزم القاضي به دون آ ن يكون له آ ي سلطة 

ختياريا للقاضي مام التفريد التشريعي في الحالة ال ولى التي ونكون آ   .تقديرية في هذا الشأ ن، وقد يكون اإ

 .يكون التشديد والتخفيف وجوبيا

 ظروف التشديد

هذه الظروف محددة في القانون على سبيل الحصر، وبالنس بة لجرائم معينة )جنايات وجنح(، بحيث 

لى تشديد عقوبتها ورفعها عن الحد ال قصى المقرر لها قانونًا، وهي: عبارة  ن ملابسات رافقت عيؤدي توافرها اإ

ارتكاب الجريمة قدر المشرع آ ن توافرها يوجب مبدئيا رفع العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبت في ظروف 

 .عادية

آ و هي الحالت التي يجب فيها على القاضي ـ آ و يجوز له ـ آ ن يحكم بعقوبة من نوع آ شد مما يقرره القانون 

عه القانون لعقوبة هذه الجريمة وبصفة عامة هي عبارة عن بعض للجريمة، آ و يجاوز الحد ال قصى الذي وض

ال مور آ و الخصائص آ و الوسائل آ و الملابسات التي يرى المشرع آ ن تخفيفها يوجــب آ و يجيز تشديد العقاب 

 .المقرر آ صلا للجريمة بدونها

لى: ظروف عينية آ و مادية، وهذه الظروف تتعلق بالملابسات لعائدة للجانب ا وتنقسم ظروف التشديد اإ

 .المادي آ و العيني في الجريمة، ككيفية ارتكابها، آ و مكان اقترافها، آ و زمن هذا الإقتراف



آ ما النوع الثاني فهو: الظروف الشخصية: وهي تلك التي تتعلق بصفات خاصة بشخص الجاني، آ و بطبيعة 

 .علاقته بالمجني عليه، آ و بدرجة جسامة خطئه العمدي آ و غير العمدي

لى الظروف المشددة الخاصة: وهي تلك التي يقتصر آ ثرها من حيث وجوب التشديد  وتقسم آ يضا اإ

  .وجوازه على جريمة آ و جرائم معينة حددها القانون

والظروف المشددة العامة: وهي تلك التي يقررها المشرع و يحددها على سبيل الحصر بحيث ينصرف 

لى جميـع الجرائم  .، آ و عدد كبير غير محدد منهاآ ثرها في تشديد العقاب اإ

 تخفيف العقوبة والإعفاء منها

ينص القانون آ حيانا على آ عذار معينة تكون نتيجتها وجوب تخفيض العقوبة آ و الإعفاء منها، ويسري 

مفعولها بالنس بة لجميع الجرائم؛ وال عذار القانونية حالت محددة في القانون على سبيل الحصر، ول يملك القاضي 

زاء ذا اإ ها سلطة تقديرية، ويترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية آ ن يتمتع المجرم بالإعفاء من العقاب؛ اإ

ل آ نه يمكن للقاضي آ ن  كان العذر معفيا منه تماماً ـ وعلى الرغم من آ ن هذه ال عذار تعفي الجاني من العقاب، اإ

ذا كان الع يحكم عليه بتدابير الوقاية الشخصية آ و العينية ) ( ، ما آ ن تقوم بتخفيض العقوبة؛ اإ ذر مخفضاً واإ

 .للعقوبة

لى تخفيض العقاب هي نوعين: النوع ال ول: يسمى بال عذار القانونية )ل نها ذات  وال س باب التي تؤدي اإ

 آ ما النوع الثاني: فيسمى بالظروف القضائية )ل نها ذات مصدر .مصدر قانوني ( المخففة) (؛ آ و المخفضة للعقوبة

  .قضائي( المخففة؛ آ و ظروف التخفيف القضائية



والفرق بين آ عذار التخفيف وبين الظروف القضائية المخففة هو آ ن تطبيق ال عذار القانونية هو آ مر وجوبي؛ 

لزامياً على القاضي، في حين آ ن تطبيق  وهذا يعني آ ن تخفيف العقوبة عند توافر العذر القانوني يكون اإ

ياها المشر الظروف القضائية المخ ل جوازيًا للقاضي يدخل ضمن سلطته التقديرية التي منحه اإ  .عففة ل يكون اإ

يقصد بال عذار المخففة: الحالت التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ويلتزم بها القاضي بأ ن ينزل عن 

عيينها، فبين كل عذر ت العقوبة المقررة للجريمة؛ وفقا للقواعد المحددة في قانون العقوبات، وقد تولى المشرع 

ذا  ل اإ والوقائع التي يفترضها؛ ومدى التخفيف عند توافره، ومن ثم ل يس تطيع القاضي آ ن يعتبر العذر متوفرا اإ

ذا توفر العذر آ ن ينكر وجوده؛ وآ ن يمتنع عن  توافرت الشروط التي حددها القانون، ول يس تطيع القاضي اإ

لى العذر ويثبت توافر شروطه ، آ   تخفيف العقاب بناءً عليه، ويلتزم القاضي ي هي في آ ن يشير في الحكم اإ

حقيقتها عبارة عن بعض الظروف والملابسات التي تتعلق بشخص الجاني، وبحالته النفس ية، آ و التي ترجع 

ليه لي الجريمة المس ندة اإ  .اإ

لواقعة، بل عقوبة ل والظروف المخففة هي نظام يسمح للقاضي بأ ل يوقع على الجاني العقوبة ال صلية المقررة

آ خف منها كثيراً آ و قليلًا، وعلة تقرير هذا النظام هو آ ن المشرع رآ ى بأ ن العقوبة كما هو منصوص عليها في 

لى حدها ال دنى، لذلك وضع  القانون؛ قد تكون في بعض الحالت آ شد مما ينبغي حتى ولو هبط بها القاضي اإ

 .لجريمةلعقوبة والظروف والحالت الخاصة التي آ حاطت ارتكاب انظاماً لتخفيف العقوبة ليحقق الملاءمة بين ا

لى نوعين  : وتنقسم ال عذار المخففة اإ

ال عذار المخففة الخاصة: وهي آ عذار قانونية يقتصر نظامها على جريمة معينة آ و عدد محدد من الجرائم نص  •

ذا توافرت شروطها فيه، تجس يد  وهذا النوع من ال عذار هو عليها القانون صراحةً، ويس تفيد منها الجاني اإ



 لفكرة التفريد التشريعي للعقوبة، بحيث يمنح المشرع مرتكبي بعض الجرائم فرصة الاس تفادة منها في بعض

ن الدراسة التفصيلية  الحالت، وفي نطاق الظروف التي قد تحيط بالجريمة، آ و بشخص مرتكبها، ولذلك فاإ

طار الق  سم الخاص من القانون الجنائي )الموضوعي(، حيث تتم دراسة آ حكام لهذه ال عذار الخاصة تكون في اإ

 .كل جريمة على حدتها من حيث آ ركانها؛ وعناصرها؛ وظروفها المخففة آ و المشددة للعقاب عليها

ن توافرت شروطها فيه،  • ال عذار المخففة العامة: وهي التي يمكن ل ي مرتكب للجريمة آ ن يس تفيد منها اإ

ل جميع الجرائم بدون اس تثناء، آ ي هي التي يقررها المشرع ويحددها، فينصرف آ ثرها في وهذه الظروف تشم

لى جميع الجرائم آ حيانًا، والى عدد معين من الجرائم في آ حيانٍ آ خرى  .التخفيف الوجوبي اإ

وهذه ال عذار ملزمة للقاضي فمتى توافرت عناصرها، وتحققت شروطها، وجب على المحكمة آ ن تأ خذ بها 

ل كان الحكم معيباوآ ن  لى ما دون الحد ال دنى، بالقدر الذي يحدده القانون، واإ  .تهبط بالعقوبة اإ

 ال عذار المعفية من العقاب 

ن الصفة الإجرامية التي يكتس بها الفعل بخضوعه لنص تجريمي ليست ثابتة في كل ال حوال، ويعني هذا  اإ

ذا تحقق ظروف معينة يقدر معها المشرع انتفاء علة ن الفعل الذي يخضع اإ آ نه اإ بتداءً  التجريم، وعلى ذلك فاإ

باحة  ذا وقع في ظروف معينة ومحددة، يكون مباحا اإ س تثناءً اإ لقاعدة تجريم؛ ولكن المشرع يسمح به اإ

  .اس تثنائية

وال عذار المحلة هي: آ س باب الإعفاء من العقاب على الرغم من بقاء آ ركان الجريمة كافة، وشروط المسؤولية 

 . فرةعنها متو 



ويتضح من هذا التعريف آ ن العذر المحل يعفي فاعل الجريمة الذي يس تفيد منه من كل عقوبة، لذا فاإن 

 .هذه ال عذار تسمى آ حيانًا بال عذار المعفية، كما تسمى آ حيانا آ خرى بموانع العقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 03المحاضرة/

 التفريد التنفيذي

لم يعد السجن في الزمن المعاصر مجرد مكان يختص لعزل المحكوم عليهم طيلة فترة العقوبة المحكوم بها، بل 

صلاح النزلء) (، وقد  لى مرفق اجتماعي غايته تقويم وتأ هيل واإ تحول في ظل الس ياسة العقابية الحديثة اإ

ليها الدراسات ا خصية المحكوم عليه، لإجرامية فيما يتعلق بش اس تفادت الإدارة العقابية من النتائج التي توصلت اإ

تاح وما يطرآ  عليها من تغير بفعل الجزاء الجنائي حال قيامها بتنفيذ الجزاء الجنائي المقضي به في حق الجانيفقد ي 

للقائمين على التنفيذ العقابي بالتعديل من طبيعة العقوبة آ و من مدتها آ و من طريقة تنفيذها حسب ما يطرآ  

 . المجرم ومدى اس تجابته للتأ هيل والإصلاح على شخصية

فالقاضي بعد آ ن يحكم على الجاني بالعقوبة التي يراها ملائمة لظروف الجريمة وفاعلها، تتولى السلطة آ و 

الجهة الإدارية مهمة تنفيذ هذه العقوبة على المحكوم عليه، وبحكم اتصالها المباشر والقريب بهذه ال خيرة فأ نها قد 

العقوبة المحكوم بها عليه غير ملائمة لظروفه الشخصية، خاصة بعد انقضاء فترة زمنية من التنفيذ، تجد آ ن 

 .لذلك خولها المشرع الصلاحية لتفريد العقوبة على نحو يحقق عدالتها وملاءمتها لظروف الجاني

ذا خولت لسلطة التنفيذ الوسائل التي تتمكن بها من ج ل كيفية تنفيذ عويتحقق هذا النوع من التفريد اإ

خضاع كل طائفة لإجراءات  العقوبة ملائمة لظروف كل محكوم عليه، فيسمح لها بتصنيف المحكوم عليهم، واإ

تنفيذ تصلح آ فرادها، وآ عطيت حق العفو عن العقوبة آ و تخفيضها، واعترف المشرع لها بالحق في وقف الحكم 

 . النافذ، والإفراج عن المحكوم عليهم شرطيا



 لتنفيذي آ و الإداري للعقوبة: هو الذي تتوله السلطة التنفيذية في حدود المبادئ والقواعد العامةوالتفريد ا

لى السلطة التنفيذية، باعتبارها الجهة القائمة على التنفيذ  التي يحددها المشرع، فكثيرا ما يعهد هذا ال خير اإ

دارة المؤسسات والمنشأ ت العقابية التي يتم التنفيذ ف ة عندما تكون هي ال جدر يها، بمهمة تفريد العقوبالعقابي واإ

  .على تقدير ملائمتها لظروف الجريمة والمجرم من ناحية، وتحقيقها للغاية منها كما رسمها القانون من ناحية آ خرى

 .التفريد التنفيذي من خلال المعاملة العقابية

لى يلام الجاني آ و الانتقام م لم يعد الجزاء الجنائي في ظل الس ياسة العقابية الحديثة يهدف اإ نه، بل صار  اإ

صلاح الجاني وتأ هيله، وفي ضوء هذا الهدف وجب توجيه آ ساليب المعاملة العقابية  هدفه في المقام ال ول اإ

وجهة تحقق هذا الهدف، ولما كانت آ ساليب المعاملة العقابية مختلفة ومتنوعة، لذلك يبدو ضروريا آ ن تبدآ  

نيفه جراء دراسة كاملة لمختلف الظروف المحيطة بالجاني حتى يمكن في ضوء ذلك تص مرحلة التنفيذ العقابي باإ 

 .واختيار آ سلوب المعاملة ال نسب لحالته

وتعني المعاملة العقابية "مجموعة آ ساليب التنفيذ العقابي التي تحقق ال غراض المبتغاة من العقـوبـة، وهي 

ونين ، وقد عرفته مجموعة قواعد الحد ال دنى لمعاملة المسجتأ هيـل المحكوم عليه عن طريق تهذيبه آ و علاجه"

تعريفا عاما "بأ نها مجموعة المبادئ وال سس التي تحدد اقل ال وضاع والمعايير المقبولة لمعاملة مختلف  1955لعام 

دارة مؤسساتهم طبقا لل راء والممارسات المعاصرة لعلم العقاب ا  .ديثلحطوائف المسجونين البالغين، وتنظيم و اإ

 


